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  :الملخص

لاسیما 2020تعتبر أملاك البرید والاتصالات الالكترونیة أملاك عمومیة بموجب الدستور الجزائري لسنة        

هذه الأملاك لها علاقة بالملكیات المجاورة، وذلك بموجب الارتفاقات التي قررها القانون منه، إلا أن20المادة 

العام، وهي قیود على الأملاك الخاصة تسعى لتحقیق المصلحة العامة من جهة، وحمایة الأملاك العمومیة من 

ومیة والخاصة، وردت هذه الارتفاقات بنصوص خاصة متعلقة بقواعد شغل الأملاك العمكماجهة أخرى، 

04-18والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات الإلكترونیة التي جاء بها القانون رقم 

، وما هي الأمر الذي یؤدي بنا إلى التساؤل عن خصوصیة هذه الارتفاقات،یتعلق بالبرید والاتصالات الالكترونیة

  .نولوجیة المسجلة في هذا القطاعالتطورات التقنیة والتكمستجداتها في ظل 

.العامةالمصلحة، الملكیةالارتفاق، البرید، الاتصالات الالكترونیة، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

     According to the Algerian Constitution of 2020, especially in its article 20, “Mail and 
electronic communications' assets are considered as public property, however, these 
properties have a connection with "Neighboring Properties", and they are restrictions on 
private property that target the public interest on the one hand, and protect Public properties 
on the other hand. These easements have been provided with special legal provisions related 
to the rules for occupying public and private properties, and benefiting from the easements 
related to the spread of electronic communication networks that came in law 18-04 related to 
mail and electronic communications. Based on the above, we inquire about the specificities of 
these easements and their updates, in light of the technical and technological developments 
recorded in this sector.
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  :المقدمة

یعرف حق الملكیة بأنه حق جامع مانع ودائم، وقد تم تنظیمه وتقییده تبعا لما تقتضیه المصلحة 

ولم تعد الملكیة في الوقت الحالي حقا مطلقا بل أصبحت تؤدي الوظیفة . الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة

  .الاجتماعیة، وهو ما أقرته أغلب التشریعات الحدیثة

الجزائري ما توصلت إلیه هذه التشریعات، بحیث نص على الوظیفة الاجتماعیة وقد سایر المشرع

الملكیة العامة هي ملك " :نأعلى 20201من دستور سنة 20لحق الملكیة، فقد نص في المادة 

  . ''...الملكیة إلا في إطار القانونتنزعلا ...'':منه على انه60، وأضافت المادة ''…المجموعة الوطنیة

یقا لما جاءت به أحكام الدستور في هذا المجال تضمن القانون المدني هو الآخر مسألة وتطب

الوظیفة الاجتماعیة للملكیة، أي إمكانیة الحد من نطاقها وممارستها بموجب هذا القانون، ولعل حق 

لى الارتفاق من أهم الحقوق التي تحد من التصرف المطلق في الملكیة، والتي تعبر في نفس الوقت ع

الوظیفة التي تقوم بها الملكیة الیوم، ولأهمیة ذلك وضع المشرع الإطار القانوني للارتفاقات، بحیث 

  .من التقنین المدني الجزائري881إلى 867خصص له المواد من

المدني لیس وحده من استأثر بتنظیم هذه الارتفاقات، نظرا لتنوع مجالات التقنینأن غیر

ات ــوهي ارتفاقألاارا واسعا ــت انتشـــاقات التي عرفــم الارتفـــدة من أهــصر على واحث سنقتــالارتفاقات، حی

ات ــــلى الملكیـــره عـــــاع، وتأثیــــــــذا القطـــور هـــل تطــي ظــاصة فـــة خـــالات الالكترونیــد والاتصــالبری

  .ومیة والخاصةـــالعم

ین ارتفاقات البرید والاتصالات الإلكترونیة والملكیات المجاورة حیث تبرز أهمیة موضوع العلاقة ب

لذلك سنحاول معالجة الموضوع على ضوء الفقه والإطار ،لها، في إطار عدم مساواة أطراف العلاقة

القانوني المنظم له، خاصة إذا علمنا أن هذه الارتفاقات لها طبیعة خاصة، تتعلق بحقوق تابعة لأملاك 

وفة ـــر مألــام غیـــا من أحكـــا لهــذلك لمـــوك،2ةـــومیة أو خاصــاورة عمـــات مجـــها بملكیـــقتومیة، وعلاــعم

  .ي القواعد العامةـــــف

ما مدى ملائمة التشریع الذي ینظم ارتفاقات : یطرح الإشكال المتعلق بالموضوع كما یلي،وعلیه

الملكیات المجاورة، وهل وازن المشرع الجزائري فعلا البرید والاتصالات الالكترونیة مع حقوق أصحاب

  بین حقوق والتزامات الطرفین؟

مضمون ،)المبحث الأول: (قمنا بتقسیم الدراسة إلى مبحثین أساسین،للإجابة على هذه الإشكالیة

ة عن فقد خصصناه للآثار المترتب،)المبحث الثاني(ارتفاقات البرید وعلاقتها بالأملاك المجاورة، أما 

  .ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة

  وعلاقتها بالأملاك المجاورةوالاتصالاتمضمون ارتفاقات البرید: المبحث الأول

ارتفاقاتلاسیمایقتضي تحدید مضمون ارتفاقات البرید والاتصالات التطرق الى مفهوم حقوق الارتفاق 

  علاقة ارتفاقات البریدنواعها، حتى یتسنى لنا توضیح أو وتبیان طبیعة هذه الاخیرة وكذا مصدرها ،البرید
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  .لهابالملكیات المجاورة

  مفهوم حقوق الارتفاق: الأولالمطلب

تعتبر حقوق الارتفاق من الحقوق العینیة الأصلیة، ویقصد بها الحقوق التي تقوم بذاتها ولا تحتاج 

قید حقوق المالك مدني الجزائري، و المشرع الفي قیامها إلى الارتكاز على حق آخر، وقد نظم هذه الحقوق

تعلق بالمصلحة یومنها ماتعلق بالمصلحة العامة، منها ما هذه القیوداستعماله لملكه واستغلاله له، و في

قانوني، كما ورد بعضها في القانون المدني، أما البعض الآخر فقد ما هوإرادي، و ومنها ما هوالخاصة، 

ة ــالات الالكترونیـــد والاتصـــانون البریـــوجب قــة بمــق الملكیــد حیــــ، كتقی3اصةــن خوانیـــه قــت علیــنص

  .ل هذه الدراسةـــــمح

  تعریف حق الارتفاق: الفرع الأول

اننا نكتفي بتقدیم التعریف اللغوي لهذا الحق، ثم إلاالارتفاق،هناك الكثیر من التعاریف لحق 

  .كام التقنین المدنينص علیه المشرع الجزائري بموجب أحالتعریف القانوني الذي 

الرفق بكسر الراء ضد : أنجاء في لسان العرب لابن منظور:التعریف اللغوي لحق الارتفاق- أولا

العنف، والمرفق یعني المتكأ، وقد ترفق علیه وارتفق توكأ، وبات فلان مرتفقا أي متكأ على مرفق یده، 

أي ییسر   5}ویهیأ لكم من أمركم مرفقا{ :عالى، كما جاء في قوله ت4اروا رفقاءوترافق القوم وارتفقوا ص

  .6لكم من أمركم الذي انتم فیه من الغم والكرب خوفا منكم على أنفسكم ودینكم مرفقا

رتفاق حق الإ7المدني الجزائريالتقنینمن 867قد عرفت المادة ل:رتفاقالتعریف القانوني لحق الإ - ثانیا

یترتب أن، ویجوز رتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخرحق الإ'' :هعلى أن

  .  ''الارتفاق على مال، إذا كان لا یتعارض مع الاستعمال، الذي خصص له هذا المال

ومن التعریف یتبین أن حق الارتفاق هو حق مقرر لخدمة عقار یسمى العقار المخدوم على آخر 

، ویقید من سلطة صاحب العقار )المرتفق بهالعقار(ویسمى العقار الخادم ،وللك الأغیر مملوك للما

، 8كما أن حق الارتفاق حق عیني عقاري، غیر قابل للتجزئة. الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم

  .9وحق دائم

  ارتفاقات البرید ارتفاقات قانونیة: الفرع الثاني

حق الارتفاق ینشأ عن الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكسب نص القانون المدني الجزائري على أن

تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند تأسیسها '' :، كما نص على أنه10بعقد شرعي أو بالمیراث

ر صراحة یحیث نلاحظ على هذه النصوص القانونیة أن المشرع لم یش، 11''...ولما جرى به عرف الجهة

بموجب نص قانوني، وإنما اكتفي بعبارة سند تأسیسها، الأمر الذي یوحي بأنه یمكن إلى نشأة الارتفاقات 

في إنشاء حقوق ارتفاق البرید ىنشأة حقوق الارتفاق بموجب نص قانوني أو قرار إداري، كما سنر 

  .والاتصالات الالكترونیة محل الدراسة



  عبد القادر سبتي                                  وفقا للقانون الجزائريالالكترونیةفي مجال البرید والاتصالات الاداریة الارتفاقات 

297

القانون على عقار، ویمكن أن تتقرر لمنفعة كما یمكننا القول أن الارتفاقات القانونیة هي تحملات یفرضها 

عامة أو خاصة، ومن الارتفاقات المقررة للمصلحة العامة الارتفاقات المفروضة لمصلحة البرید 

04- 18وما یلیها من القانون رقم 156، و145،150، 70والاتصالات الالكترونیة لاسیما المواد 

عدة ــهي مستبــاصة فــة الخــررة للمصلحــات المقـــا الارتفاقـــأم،ترونیةــــالات الإلكـــوالاتصد ــــبالبریق ــیتعل

  .ن هذه الدراسةـــــــــم

    04- 18ارتفاقات البرید وفق القانون رقم : الفرع الثالث

مضمون ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة، ثم تحدید إلىیجدر بنا في هذا الفرع التطرق 

  .ت التي جاء بها هذا القانون على التواليمختلف الارتفاقا

یشكل الارتفاق قید على الملكیة العقاریة الخاصة : مضمون ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة- أولا

یرد حق الارتفاق على عقار، ویكون أكثر شیوعا في لبرید والاتصالات الالكترونیة، و لحساب قطاع ا

الفلاحیة، وحتى یكون هناك حق ارتفاق یجب أن یكون العقاریین العقارات غیر المبنیة كالأراضي

  .12متلاصقین، ویكون أحدهما محصورا بحیث لا یمكن الوصول إلیه إلا عبر العقار المجاور له

وتعتبر ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة ارتفاقات إداریة متعلقة بالمحافظة على الأملاك      

مصالح البرید إلى اكتساب الأملاك المجاورة لأملاكها، للقیام بمشاریع متعلقة بهذا الوطنیة، لذلك تلجأ

  .13القطاع الاقتصادي الحیوي والهام، بهدف تحقیق المصلحة العامة

لصاحب السند المكلف بإنجاز هذه المشاریع واستغلالها '':المشرع على أنهنصوفي هذا المجال     

لقة بها التي تمسها هذه الأعمال تكون بالاتفاق بالتراضي مع الملاك الأصلیین والقیام بكل الأنشطة المتع

أو أصحاب الحقوق العینیة المجاورة للأرض محل الاستغلال، وذلك مقابل تعویض عادل ومنصف، وفي 

  .14''حالة عدم الاتفاق یعرض النزاع على الجهة القضائیة المختصة

ركیب الشبكات العمومیة للاتصالات على الأملاك الخاصة ما كما رخص المشرع لمصالح البرید ت     

المباني، وقد خول القانون للأعوان المكلفین بتركیب هذه الأجهزة الأرض أو تحتها أو على المنشآت و فوق 

الدخول عبر الملكیات الخاصة، وفي حالة رفض صاحب العقار یصدر رئیس المحكمة المختصة 

  .15للدخول إلى الملكیة الخاصةترخیصا بموجب أمر على عریضة 

والارتفاقات ،تتنوع الارتفاقات بین الارتفاقات الظاهرة والارتفاقات الباطنة:أنواع الارتفاقات- ثانیا

المستمرة والارتفاقات غیر المستمرة، وكذلك الایجابیة والسلبیة، إلا أننا نكتفي بهذه الأخیرة لأهمیتها 

ر مالك العقار بالقیام ببعض الأعمال على بهي التي تجالایجابیةتاقفالارتفا،بالنسبة لهذا الموضوع

السكینة و ،السلامة،نوني، حفاظا على مقتضیات الأمنعقاره، وذلك بدون إرادته تحت طائلة الإلزام القا

المنع من القیام ببعض هيف،الارتفاقات السلبیةأما ،16العمومیة مثل قطع أشجار بستانه لضمان الرؤیة

عمال من طرف المالك على عقاره كالامتناع عن البناء على مسافة معینة، أو الامتناع عن التعلیة في الأ

  البناء وإقامة الحواجز التي یمكن أن تشكل عرقلة أو حضر أو إعاقة أو اعتراضا عن إقامة أجهزة
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  .17الشبكات الالكترونیة

تضمن هذا القانون نوعین من الارتفاقات :04- 18أنواع الارتفاقات التي نص علیها القانون رقم-ثالثا

الات الالكترونیة صفإنها تخص ارتفاقات الات،الثانیةامأفالأولى متعلقة بارتفاقات البرید، ،الإداریة

  :كما یلينوردهما 

یرخص لبرید الجزائر فقط، وبقوة القانون إقامة صنادیق الرسائل على الطریق : ارتفاقات البرید-أ

مع البرید، كما یمكن لبرید الجزائر في حالة الضرورة، تثبیت هذه الصنادیق على جدران العمومي لج

  .18وواجهات مختلف البنایات والعمارات السكنیة المطلة على الطریق العمومي مع احترام حق الملكیة

ـرسائـــل في الأجـــزاء كما یلزم كل مالك لبنایة سكنیة جماعیة أو فــــردیــــة بإقــــامـــة صنـــادیـــق الــ

ولا یحق لأي كان منعهم من الوصول إلى ،المشتـــركـــة، بصورة تسهل على موزعي البرید الوصول إلیها

ونلاحظ أن هذه الارتفاقات لا تعرض عقارات المالكین وأمنهم إلى الخطر، كما أن ،19هذه الصنادیق

ملكیة، بل أن قانون البرید نص على إلزامیة احترام ممارسة ارتفاقات البرید لا یترتب علیها زوال حق ال

  . هذا الحق من طرف برید الجزائر

من القانون رقم 10یقصد بالاتصالات الالكترونیة حسب المادة :ارتفاقات الاتصالات الالكترونیة- ب

علامات أو كــل إرســال أو تراســل أو استقبال'' :یتعلق بالبرید والاتصالات الالكترونیة أنها04- 18

إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بیانات أو معلومات مهما كانت طبیعتها، عبر الأسلاك أو 

، بحیث یمكن لهذه الخدمات أن تكون حملا أو تكلیفا ''الألیاف البصریة أو بطریقة كهرومغناطیسیة

تصالات الالكترونیة كیفیة للملكیات المجاورة سواء كانت عمومیة أم خاصة، وقد بین قانون البرید والا

  :ممارسة حقوق الارتفاق الإداریة المتعلقة بالاتصالات الالكترونیة كما یلي

نص المشرع الجزائري على إمكانیة تركیب : الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الالكترونیة-01

طریق إقامة المنشآت، شبكات الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومیة عن 

، ویجوز كذلك تركیب هذه الشبكات إمّا في 20شریطة أن لا یكون هذا التركیب متعارضا مع تخصیصها

الأجزاء المشتركة للعمارات الجماعیة وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، وإمّا فوق الأرض أو 

  .21في باطن الأرض للملكیات غیر المبنیة

على ممارسة الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الالكترونیة حرمان المالك وعلیه، لا یترتب 

من ملكیته، إلا أن هذه الارتفاقات تقید سلطة المالك، فإذا كان للمالك سلطة التصرف واستعماله لعقاره 

04فقرة 145كترمیمه أو الزیادة في علوه أو تسییجه، أو بناء عقاره، فقد ورد استثناء نصت علیه المادة 

لا یحول تركیب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكین أو الشركاء في '' :من نفس القانون على أنه

غیر أنّ المالكین أو الشركاء في الملكیة .ي هدم أو إصلاح أو تعدیل أو تسییج ملكیاتهمــلكیة فــالم

لة ــال كفیــي أشغــروع فــبل الشـــل قـــعلى الأقهرــأش)03(لاثةـــاق ثــید من الارتفــار المستفـــملزمون بإخب

  .بالمساس بالمنشآت
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وعــــنـــدمــا یــــكــون دخــول الأعــوان، المرخصین مــــن قــــبــــل المتعاملین، إلى الملكیات الخاصة 

تــفــاق الــودي، المحددة أعلاه، ضروري الدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت، وفي حالة انعدام الا

یــرخص بـــذلك رئـــیس المحكـــمـــة المخـــتصة إقـــلــیــمــیـا، بموجب أمـــر على ذیــل الــعــریضة، بــعــد تأكــده مــن 

  .22ضرورة دخول الأعوان

المذكور04- 18ن رقم من القانو 2فقرة 10نصت علیها المادة : الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة-02

ارتفاقات تتمثّل في تحدید علو الحواجز في المناطق المعیّنة حول مراكز الإرسال أو '' :أعلاه أنها

. ''الاستقبال، وهذا تفادیّا لاضطراب الموجات اللاّسلكیّة الكهربائیّة الّتي ترسلها أو تستقبلها هذه المراكز

  .الارتفاقات من الارتفاقات السلبیةهعتبر هذتو 

من كل نوع من الارتفاقات المنصوص علیها في كز الاستقبال اللاسلكیة الكهربائیةمراتستفید كما 

یحدد الارتفاقات المتعلقة بتركیب 2002لسنة 366- 02من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة الاولى 

من حق المرور على املاك الطرق والطرق، أي أو استغلالها/تجهیزات المواصلات السلكیة واللاسلكیة و

السیارة، وشغل الاملاك العمومیة واستعمالها، وكذلك اجزاء العمارات الجماعیة او الفردیة والتجزئات 

  . 23المخصصة لاستعمال مشترك، اما على ارض أو تحت أرض ملكیات غیر مبنیة

إزالة أو تغییر بناءات لم یحصل اتفاق بالتراضي هذهإذا أنجر عن حقوق الارتفاق مع الإشارة أنه 

، أي عند تلك العقارات طبقا للتشریع الجاري به العملنزع ملكیةیمكن ،أصحابها أو مع أحدهممع 

أن القانون رقم و . كما سبق تبیانهالارتفاقة حق الضرورة، كما أن نزع ملكیة العقار یختلف عن ممارس

بیعها من حالة صحاب العقارات المنتزعة في لن ینص على إمكانیة ممارسة حق الشفعة من أ04- 18

  . طرف المستفید من الارتفاقات

عندما یمنع إرسال الإشارات على خط قـــائــم مــن خــطــوط الاتصالات :الارتفاقات المشتركة-03

الإلــكــتــرونــیــة أو یــعــاق بسبب توسط حائل ما، ثابت ولكن قابل للتحویل أو الإزالة، یقوم الوالي بإصدار 

وفي حالة عدم التراضي، فإنّ التعویض الواقع على . جراءات اللازمة لإزالة العائققرار یقضي باتخاذ الإ

وإذا كان الحائل متحركا . عاتق المتعامل والمترتب عن الضرر یحدد من طرف الجهة القضائیة الإداریة

  .24غیر ثابت، یؤمر بإزالته أو نقله بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي

مالك العقار أو وكیل العمارة أو وكــــیــلـهــمـا الاعـــتــراض على إقــامـة خــطـوط لا یجوز لكما 

  .25الاتصالات الإلكترونیة المطلوبة من قبل المستأجر

  علاقة ارتفاقات البرید بالملكیات المجاورة: المطلب الثاني

یات المجاورة لها، في مجال تظهر العلاقة التي تربط أملاك البرید باعتبارها أملاك عمومیة بالملك

الارتفاقات التي قررها القانون لصالح البرید، والتي تعتبر قیودا على الملكیة الخاصة، أراد المشرع من وراء 

الارتفاقات كما سبق ذهوقد وردت هذلك تحقیق المصلحة العامة، وفي نفس الوقت حمایة الملك العمومي، 

القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، كما یمكننا یتعلق ب04-18تبیانه في القانون رقم 
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جل تحقیق المنفعة أالأولى أن هذه العلاقة تنشأ من تحلیل هذه العلاقة من خلال التطرق إلى مسألتین،

  .العامة، أما الثانیة فهي مرتبطة بمبدأ استمراریة المرفق العام والحفاظ علیه

  منفعة العامةتحقیق ال: الفرع الأول

إن الملكیة العقاریة الخاصة لم تعد تقتصر على خدمة صاحبها كما سبق القول، بل تتعدى ذلك إلى      

أنه فكرة المصلحة العامة لیست ولیدة اختلاف أنواعها وتعدد صورها، غیرخدمة المصلحة العامة ب

  .الاتفاق أو التعاقد

ل أن یمنع إقامة مشاریع على ملكیته بهدف تحقیق علیه، فمالك العقار لا یمكن له بأي حاو      

أو فرض ،وإقامة المنشآت المخصصة لذلك،المصلحة العامة مثل تمریر أسلاك الاتصالات الالكترونیة

وقد ذهب الفقه إلى جواز اكتساب حقوق ارتفاق على الملك العام، ما دام .قیود ابتعاد أو عدم البناء علوا

وكان التكلیف مطابقا للمنفعة . التزم الحدود القانونیة أو التنظیمیة لهذا الملكمالك العقار المرتفق قد 

  .26المخصصة لها هذا العقار

، 27في حین یعتبرها البعض حقوق ارتفاق إداریة، تتعلق بالحقوق الإداریة أكثر منها بالحقوق المدنیة     

، كما أنها تختلف عن بعض 28على الملكیةكما تجدر الإشارة أن هذه الارتفاقات لا تعتبر قیودا واردة 

، 29)المدني الجزائريالتقنینمن 677المادة (القیود التي ترد على الملكیة كنزع الملكیة للمنفعة العامة 

، والتي لا تؤدي إلى خدمة عقار معین من الأملاك 30)المدني الجزائريالتقنینمن 679(والاستیلاء

فالارتفاقات . وهو إرادة الدولةلاكانت تتفق في مصدرها آإنو،ق ارتفاقالعامة، وبالتالي هي لیست حقو 

ولا یترتب علیها حرمان المالك من عقاره مادیا، وإنما یحرم من ممارسة ،الإداریة هدفها المنفعة العامة

من الحقوق العینیة العقاریة، كتقیید حق التصرف المادي، وإلزام المالك بوجوب عدم البناء بحكم قربه

  ).منشآت البرید(المرافق العامة 

وعلیه، یمكننا القول أن ارتفاقات البرید هي ارتفاقات المصلحة العامة، وذات طبیعة إداریة واضحة،      

حاجات الجمهور العامة التي لا غنى له عنها، بإشباعوتظهر طبیعتها الإداریة في إنشائها، وهي متعلقة 

العامة، أن تؤدي هذه المرافق خدماتها العامة على نحو الهدف الذي قصد لذلك، كان لزاما باسم المصلحة 

، ونظرا لتعلقها بالمرفق العام فان 31إلیه من وراء إنشاء هذه المرافق، إلا بضمان سیرها بانتظام واطراد

  .منازعاتها من اختصاص القضاء الإداري

أن أصحاب الملكیات المجاورة للملك القانون المغربي صراحة علىعلیهنصكما نستحضر هنا ما     

العمومي یتحملون ارتفاق وضع وتمریر الآلات اللازمة لإحداث الأسلاك التلغرافیة والتلیفونیة، والأبنیة 

وإذا كان حق تمریر الخیوط البرقیة والهاتفیة مضمون قانونا، فان الملاك ،المعدة للتلفون اللاسلكي

  .32ن للارتفاق المذكور لا یملكون الحق في المطالبة بإزالتهاالمجاورین للملك العمومي المتحملی

  یحرص، أن القاضي الإداري الفرنسي،قو في هذا الصدد نشیر، وبهدف حمایة جمال الرونق و الروا
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، كإلزام 33على مراقبة ملاءمة المشروع مع الطابع التاریخي أو الطبیعي للمنطقة الواجب إقامته علیه

  .رام بعض البنایات ذات الشكل التقلیدي القدیمالمتعاملین من احت

  حمایة المرفق العام: الفرع الثاني

وكل المتعاملین الاقتصادیین، ومن هذا الأساس تُستَمدُ یمس المواطنینإن سیر المرافق العمومیة      

مراریة المرفق في المبادئ الأساسیة للمرفق العام، وبخاصة المساواة بین المتعاملین مع المرفق العام، واست

  .34الزمان والمكان الوطنیین، والتأقلم المستمر للخدمات وفق طلبات المتعاملین مع المرفق العام

لذلك ،و تعتبر ارتفاقات البرید من الارتفاقات الإداریة المتعلقة بالمحافظة على الأملاك الوطنیة

ةبمشاریع اقتصادیة بهدف المصلحة العامتلجأ الإدارة إلى اكتساب الأملاك المجاورة لأملاكها للقیام

وبالتالي هذا النوع من الارتفاقات لا یقید الملكیة العقاریة الخاصة، كما ،وحمایة مرفق البرید والاتصالات

ارتفاقات ، أوهو الحال في الارتفاقات المتعلقة بالأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة كالسكك الحدیدیة

  .وغیرها35رق السریعةالمنشآت الفنیة  للط

  ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیةعنالآثار المترتبة : المبحث الثاني

مجموعة من الحقوق والالتزامات لكل من ارتفاقات البرید والاتصالات الالكترونیة تنفیذ عنیترتب 

ارب المصالح بین كما تثور منازعات مختلفة نتیجة تض، ومالك العقار المرتفق بهصاحب الارتفاق

  .الطرفین

  حقوق والتزامات البرید والاتصالات ومالك العقار المرتفق به:المطلب الأول

وإذا كانت ارتفاقات ،للقواعد المقررة في سند تأسیسهاتخضعحقوق الارتفاقلقد سبق القول أن

وفیما یلي . صدر إنشائهاهو م04- 18البرید والاتصالات الالكترونیة ارتفاقات قانونیة فان القانون رقم 

  :سوف نبین الآثار المترتبة عن هذه الارتفاقات كما یلي

  حقوق والتزامات البرید والاتصالات الالكترونیة: الفرع الأول

لمصالح البرید والاتصالات أن تجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقها في الارتفاق 

ق على الوجه الذي ینشأ عنه أخف الضرر للعقار المرتفق والحفاظ علیه، ویجب علیها أن تباشر هذا الح

، وذلك مثل إقامة صنادیق الرسائل على 36به، وهذا تطبیقا لأحكام القواعد العامة في القانون المدني

ثــــبـــیت هـــذه الصنـــادیـــق على جـــدران وواجـــهـــات مختلف البنایات تالطریق العمومي لجمع البرید، و 

  .37رات السكنیة المطلة على الطریق العمومي مع احترام حق الملكیةوالعما

إلى تدعیم فعالیة حق الارتفاق، بإعطاء مصالح البرید الوسائل اللازمة ذلكویهدف المشرع من 

هذا ویكون حق الارتفاق  في حاجة إلى  توابعه، حتى تحقق من ورائه الفائدة المرجوة، ،لاستعمال حقها

لمالك العقار المرتفق أن یجري من '' :القانون المدني الجزائري بقولهامن 872لیه المادة وهو ما أشارت إ

، 38التبعيالارتفاقالفقه بحقبعض لذلك یسمیه ،''ضروري لاستعمال حقه في الارتفاقالأعمال ما هو

لحق البرید في ویشترط فیه أن یكون ضروریا للانتفاع بالارتفاق الأصلي، فحق المرور إذا ما منح تبعا 
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إیصال الرسائل وجمع البرید من الملكیات والمساكن، فذلك لأن صاحب حق البرید لا یمكنه ممارسة حقه 

  .39إلا إذا أتیح له الوصول إلى المباني والمساكن قصد تسهیل توزیع البرید

ث ولمصالح البرید في استعمالها لهذا الحق، یجب علیها من جهة ألا تتجاوز هذا الحق، بحی

المقرر له حق الارتفاق، وبذلك لا یجوز استعماله في تعمال هذا الحق في مصلحة العقاریقتصر اس

حیث نستحضر هنا ما نص علیه المشرع الجزائري على إمكانیة تركیب شبكات . منفعة عقارات أخرى

، شریطة أن الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومیة عن طریق إقامة المنشآت

لا یجوز لمصالح البرید والاتصالات تغییر هذا وعلیه،40لا یكون هذا التركیب متعارضا مع تخصیصها

  .النوع من الارتفاقات كاستعمال العقار المرتفق به في توصیل المیاه مثلا

لاتصالات أن تقوم بما یؤدي إلى إثقال كاهل العقار لا یمكن لمصالح البرید وا،ومن جهة ثانیة

من القانون المدني 02فقرة 872المخدوم، تطبیقا لمقتضیات القواعد العامة التي جاءت بها المادة 

من القانون رقم 02فقرة 149كما نصت المادة ،الجزائري، والتي لا تجیز أي زیادة في عبء الارتفاق

ـتــــم إقــــامــــة المنشآت الــــقــــاعــــدیـــة وتـــركـــیب التجهیزات في ظل احترام البیئة على إلزامیة أن یـــ04- 18

،وعلیه،والطابع الجمالي للأماكن، وفي الظــروف الأقــــل إضــــرارا بالملكیـــــة الخاصــــــة والأمــــلاك العمومیة

المترفق به، تحققت مسؤولیته، ویترك ذلك لتقدیر فان استعمال حق الارتفاق على وجه یضر بالعقار

  .41قاضي الموضوع

  حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به: الفرع الثاني

یتمتع مالك العقار المرتفق به بجمیع الحقوق التي خولها له حق الملكیة من استغلال وانتفاع 

ید مالك العقار المرتفق به سواء كان ملك وتصرف، إلا أن تقریر حق ارتفاق لصالح البرید والاتصالات یق

خاص أو عمومي، عندما یتعلق الأمر مثلا بالمنع من الإنشاء أو الالتزام بتحدید أو إزاحة الحواجز التي 

أو الاستغلال العادي للمنشآت اللاسلكیة الكهربائیة لشبكات /یمكن أن تشكل عرقلة أو خطر الإنشاء و

لا یمكن لمالك العقار المرتفق به أن یمنع مصالح البرید والاتصالات من بحیث،42الاتصالات الإلكترونیة

ن یجعل وصول ساعي البرید أاستعمالها لارتفاقها فیما أعدت له، أو أن یقوم بما من شأنه أن یضر به، ك

إلى صنادیق الرسائل مرهقا، أو یحدد له وقتا محددا للوصول إلى هذه الصنادیق، وهذا ما نصت علیه 

لا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یعمل شیئا یؤدي إلى الانتقاص من '' :بقولها01فقرة 875دة الما

استعمال حق الارتفاق أو أن یجعله شاقا، ولا یجوز له بوجه أخص أن یغیر من الوضع القائم أو أن یبدل 

  .''الموضع المعین أصلا لاستعمال حق الارتفاق بموضع آخر

قد منع مالك العقار أو وكیل العمارة أو 04-18لى أن القانون رقم كما تجدر الإشارة إ

وكـــــیـــلـــــهــــمــــا من الاعـــــتـــراض على إقـــامـــة خـــــطـــوط الاتصالات الإلكترونیة المطلوبة من قبل 

ـــل لمنشــــــأة كهربائیة یلزم كل مــــالك أو مستعمــ'':من نفس القانون أنه155ت المادة أضافو ،43المستأجر

ولو كانت خارج مـــنـــاطـــق الارتـــفـــاق تحدث اضطـــرابـــا یــعــیــق استــغــلال ،موجودة في أي مكان من الإقلیم
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مــركــز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي، بالتقید بالأحكام التي تبلّغ إلیهم من قبل مستعمل 

تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب، وینبغي علیه بوجه خاص، أن المصالح التي 

یمتثل للتحریات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقلیمیا، ویجب علیه أن یـــقـــوم بــالــتــعــدیــلات 

  .''دیــمــومــة حسن سیــر المنشآتالمقــررة ویضمــن

صاحب العقار المرتفق به في مقابل هذه الالتزامات حقه في التعویض ومن الحقوق المقررة ل     

عندما تسبب هذه '' : منه على أنه145، حیث نصت المادة 04- 18الممنوح له بنص القانون رقم 

أو مؤكدا للملكیات أو المنشآت یدفع للمالك أو لكل ذي حق تعویض عن االارتفاقات ضررا مادیا ومباشر 

  .''وفي حالة انعدام اتفاق ودّي یؤول تحدید التعویض إلى الجهة القضائیة المختصّة. الضرر اللاحق به

  والاتصالات الالكترونیةالمنازعات المترتبة عن ارتفاقات البرید: المطلب الثاني

إن القرارات الإداریة التي رتبت ارتفاقات هي قرارات تنفیذیة تصدر عن السلطة العامة باعتبارها 

بشأن هذه القرارات لا یوقف التنفیذ ىفرفع الدعاو ،، القاضیة بتحقیق المنفعة العمومیةصاحبة امتیاز

ویكون على مستوى ،الاستثناء یمكن وقف تنفیذ قرار إداري بناء على طلب یرفعه المتضرركأصل، و 

  .الدعاوى القضائیة الممكنةبحیث نكتفي هنا ،الإدارة أو على مستوى القضاء

  الإلغاء دعوى: الفرع الأول

، )المدعي(نبحث في هذا الفرع دعوى الإلغاء الممكن ممارستها من طرف صاحب العقار الخادم 

أي التنازع حول القرار الإداري الذي منح بموجبه حق ارتفاق إداري تسبب في أضرار لصاحب الملكیة 

ة هذه الدعوى قانونا المرتفق بها، وذلك بعد اكتشاف أن هناك انتهاك لحق الملكیة، حیث بإمكان ممارس

في إطار القواعد العامة لهذه الدعوى، دون أن یشیر قانون البرید والاتصالات الالكترونیة صراحة على 

الدعوى، وبذلك یكون المشرع قد منح اختصاص إلغاء القرار المتضمن منح حق ارتفاق إداري لصالح هذه

عین على المدعي وجوبا إدخال المتعامل صاحب ویت،44البرید والاتصالات الالكترونیة للقضاء الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة ) 200(و) 199(رخصة الاستغلال إن وجد في الخصام تطبیقا لنص المادة 

  :كما یليلقبول دعوى الإلغاء یشترط القانون توافر شروط شكلیة وأخرى موضوعیةو ،)45(والإداریة

) 459(شروط وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لاسیما المادة وتتمثل هذه ال:الشروط الشكلیة- أولا

في الصفة المصلحة والأهلیة، ولم یقرّر المشرع شروطا خاصة تتعلق بدعوى إلغاء القرار المتضمن 

  .الارتفاق من خلال قانون البرید والاتصالات الالكترونیة

على صفة التقاضي لمباشرة دعوى إلغاء القرار لم ینص قانون البرید والاتصالات الالكترونیة:الصفة-أ

، فإنهاسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةما أف،المتضمن الارتفاق  لسلطة ضبط البرید، أو للغیر

صاحب الصفة في رفع دعوى إلغاء قرار الارتفاق أمام القضاء، وقد نص نفس القانون أن هذه لیست

عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 46الهیئة بمثابة سلطة ضبط مستقلة

تثبت فانه،المتضرر من قرار الارتفاقأما ،47)مجلس الدولة(المالي وتخضع لرقابة القضاء الإداري
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شخص طبیعي أو معنوي مخاطب بقرار الارتفاق أو لوكیله متى قدّم شهادة له سواء أكانصفة التقاضي

  .ك تثبت للشخص الصفة لرفع دعوى الإلغاءتثبت ذلك، وبذل

یقع على عاتق المدعي إثبات دعواه بوجود مصلحة جدیة ومشروعة في طلب إلغاء قرار : المصلحة- ب

الذي لحقه من خصمه، وأن ذلك یعتبر - المادي والمعنوي-المدعى علیه، وذلك عن طریق إثبات الضرر

  .48مساس بالحقوق المخولة قانونا للمدعي

حتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة ومؤسسة قانونا لابد أن تستجیب للأسباب :الشروط الموضوعیة- ثانیا

  :من قانون البرید والاتصالات الالكترونیة وهي كالآتي) 154(و) 153(المذكورة في نص المادة

عندما یترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني التي تعد عقارات بطبیعتها،-1

الارتفاقات ضررا مادیا ومباشرا ومؤكدا للملكیات أو المنشآت،عندما تسبب هذه -2

فة والمصلحة ــمن له الصــكن لــیث یمــلال، حـــة الاستغــامل رخصــال المتعــدم استعمــــالة عـــح-3

.لب إلغائهــط

ي لاستعجالي بالفصل فایختص القضاء :إمكانیة رفع دعوى استعجالیة موازیة لدعوى الإلغاء-ثالثا

، و ینظر في الدعوى 49المنازعة التي تتطلب الاستعجال، وذلك بصدور حكما مؤقتا لا یمس بأصل الحق

الاستعجالیة نفس القاضي الذي طرحت علیه دعوى الموضوع الرامیة إلى إلغاء القرار المرتب للارتفاق 

.على ملكیة خاصة

لقضاء الكامل، و ینجم عن طبیعة هذه اىتعتبر دعوى التعویض من دعاو دعوى التعویض: الفرع الثاني

وتجد هذه الدعوى ،50الدعوى إعطاء القاضي السلطات الكاملة لیقدر الضرر و یحمي الحقوق المكتسبة

عندما تسبب '' :والتي نصت على ما یلي،04- 18من القانون رقم 154أساسها في نص المادة 

و مؤكدا للملكیات أو المنشاة، یدفع للمالك أو لكل الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة ضررا مادیا و مباشرا 

في حالة انعدام الاتفاق الودي، یؤول تحدید التعویض إلى ، و ذي حق تعویض عن الضرر اللاحق به

  .''الجهة القضائیة المختصة

الإداریة ىتعتبر دعوى التعویض من أكثر الدعاو :اختصاص القضاء الإداري بدعوى التعویض- أولا

طبیقا لحمایة الحقوق الفردیة في مواجهة أعمال الإدارة الضارة، فهي أكثر الدعاوى الإداریة تطبیقا تقیمة، و 

  .51لكونها دعوى شخصیة ذاتیة

لسنة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 901والمادة 801وبالرجوع إلى نص المادة 

دولة، حسب الحالة بالقضایا المخولة لها، فان الاختصاص یؤول إلى المحاكم الإداریة ومجلس ال،2008

والتي تحدث أضرار ،تآفي حالة وجود أضرار مترتبة عن انجاز المنش،وعلیه،بموجب نصوص خاصة

والتي تتطلب إزالة المباني التي تعد عقارات بطبیعتها، ،بملكیات الخواص من جراء إقامتها أو تشغیلها

ت عمومیة تخضع آت المنجزة هي منشآلإداري، لأن المنشففي هذه الحالات یؤول التعویض للقضاء ا

  .للقانون العام
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لما كانت النشاطات المتعلقة بالبرید والاتصالات :مجال اختصاص القاضي العادي بالتعویض- ثانیا

یتحملون التعویض عن الأضرار ، فإنهمالالكترونیة یقوم بها متعاملون خواص تمنح لهم بموجب تراخیص

الاتصالات انت المشاریع المتعلقة بالبرید و شاطاتهم أمام القضاء العادي، حتى وان كالناجمة عن ن

  .الالكترونیة تسعى لتحقیق المنفعة العامة

یتعلق 04-18فقرة أخیرة من القانون رقم 145حیث نستحضر هنا ما قد نصت علیه المادة       

ـــفـــیـــد مـــن حـــق الارتـــفـــاق مسؤولا عـــن كــل الأضرار یــكـــون المست'' :بالبرید والاتصالات الالكترونیة أنه

الناجمة عن تجهیزات الشبكة، ویلزم بتعویض كافة الأضرار المبـــاشرة الأكــیــدة المتــرتــبــة عــن أشغــال 

ابلة ــلاضرار القوعلیه، یكون المشرع قد بین طبیعة ا، ''انة أو عن وجود أو سیر المنشآتالــتــركــیب والصی

، اشرةــرار مبـــون الاضـــان تكویة، و ـــادیة والمعنــرار المـــافة الاضـــض عن كـــأي التعویض، ـــعویـللت

  .دة أي حقیقیةـــــــــــومؤك

كما یجب الإشارة إلى أن ارتفاقات البرید لا ترتب مشكلات بالنسبة للمرتفقین لأنها تتعلق بتثبیت 

البنایات الخاصة،  فهي ل على الطرق العمومیة، والعمارات السكنیة، والبنایات السكنیة، و ق للرسائصنادی

لا تنقص من قیمة العقار، وبالتالي لا تنجم عنها منازعات فهي تهدف فقط لتسهیل موزعي البرید للوصول 

ها تثیر إشكالات علىأما ارتفاقات الاتصالات الالكترونیة، فإن،إلیها، كما أن تثبیتها لا ینجم عنه ضررا

  .والصحة العامةالممتلكات، عدة مستویات وتمس بحقوق الأشخاص

الهیئات ة واقعة قانونیة تلتزم الإدارة والمرافق و المسؤولیة الإداریتعتبر :الأساس القانوني للتعویض-ثالثا

یامها بأعمالها سواء الإداریة الأخرى فیها بدفع تعویض عن الأضرار التي تسببت فیها للغیر، وذلك عند ق

أ ــة الخطــا نظریــن همــاس نظریتیــذلك على أسة، و ــیر مشروعــة أو غــال مشروعــالأعمذه ــانت هــك

  .52ة المخاطرــــــونظری

وأن تكون هناك ،للتعویض عن الضرر یستوجب وجود خطا:التعویض على أساس نظریة الخطأ-أ

حتى تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ یجب أن یكون أي ، علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

سبب للغیر ضررا مادیا، ولما كان السلوك الإداري المسبب صادر عن مصلحة البریدهناك خطأ إداري

أنها تسأل عن الأفعال التي تصدر عن ممثلیها من ف،للضرر لا ینسب للإدارة باعتبارها شخص اعتباري

  .ءموظفین ومسؤولین ورؤسا

تقوم نظریة المخاطر على أساس المبادئ المعروفة في :التعویض على أساس نظریة المخاطر- ب

مبدأ العدالة و القانون الإداري، وهي مبدأ الغنم بالغرم، كما تقوم على أساس مبدأ التضامن الاجتماعي، 

بموجب الاخیر المبدأ ونستحضر هنا تكریس المشرع الجزائري لهذا ، المساواة أمام الأعباء العامةومبدأ

ممارسةفي مجال التعویض عن الاضرار التي تترتب عن 04- 18من القانون رقم 145المادة 

ویلزم بتعویض كافة ، بنص المشرع على تعویض الاضرار الناجمة عن تجهیزات الشبكة، الارتفاقات

  .''ـیب والصیانة أو عن وجود أو سیر المنشآتالأضرار المبـــاشرة الأكــیــدة المتــرتــبــة عــن أشغــال الــتــركـ
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وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وجعله أساس للتعویض 

عن الاضرار الناجمة عن هذه الارتفاقات، أي أنه تبني صراحة مبدأ المسؤولیة دون خطأ، كأساس یطبق 

  .الالكترونیةفي مجال ارتفاقات البرید والاتصالات

كما أن هذه النظریة لا یشترط في تطبیقها صدور قرار إداري حتى یحكم بالمسؤولیة الإداریة على أساسها، 

  .53فمسؤولیة الإدارة حسب نظریة المخاطر تقوم على أساس أعمال الإدارة المادیة لنشوء الضرر الواجب التعویض

فلا مجال للحدیث عن الضرر المحتمل ،عند وقوع الفعلیجب أن یكون الضرر الواقع ضررا مؤكدا كما     

للوقوع، أما كون الضرر مباشرا، فیتمثل في إیجاد العلاقة السببیة بین الفعل الضار الصادر عن الإرادة والضرر، 

              .تعویض هو ذلك الضرر الذي لا یتسبب فیه المضرور بنفسه أو بسبب قوة قاهرةالكما أن الضرر الواجب 

  :الخاتمة

نخلص في الأخیر إلى أن الحمایة الدستوریة لحق الملكیة الخاصة، قد قیدت سلطة المشرع من 

حاول المشرع في كثیر من مواد هذا القانون الموازنة بحیثخلال قانون البرید والاتصالات الالكترونیة، 

الح عمومیة تعتبر أسمى بین حقوق البرید والاتصالات وحقوق أصحاب الملكیات الخاصة، من أجل مص

  .المصالح وتعلوا المصلحة الخاصة دائما وابدأ

الارتفاقات القانونیة في مجال البرید والاتصالات الالكترونیة هي ارتفاقات إداریة، عندما كما أن      

مستعملة في ذلك سلطة الامتیاز التي قد تمس بحقوق ،تقوم الدولة بنشاطها في إطار المصلحة العامة

غیر بشكل مباشر أو غیر مباشر، فتتدخل في أملاكهم العقاریة الخاصة وفق مقتضیات هذه المصلحة ال

  .التي ینجم عنها تقریر حقوق عینیة إداریة

كما نشیر أن هذه الارتفاقات تدخل ضمن قواعد شغل الأملاك العمومیة والخاصة، والاستفادة من 

الإلكترونیة، وباستعمال الفضاء الهیرتیزي، وكذا السهر الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات

الأمر الذي یمكن الدولة من وضع ،على تطبیـق اتفاقیـات وأنظمـة وتوصیات الاتّحاد الدولي للاتّصالات

الخدمة الشاملة للبرید والاتصالات الإلكترونیة، والسهر على تجسیدهما من طرف المتعاملین، علما أن 

ةبغیة مواكب،توفیرها بصفة مستمرة لصالح جمیع المنتفعین عبر كافة التراب الوطنيهذه الخدمات یتم

  .الوطنیة والدولیة، وكذا التطورات التقنیة والتكنولوجیة المسجلة،الاقتصادیة،المستجدات الاجتماعیة

الإسراع في إصدار التنظیم الخاص في مجال ارتفاقات البرید والاتصالات -:وعلیه، نقترح

الالكترونیة، لاسیما المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضروریة لإقامة وتشغیل 

  .الشبكات العمومیة للاتصالات

  تحدید ضوابط الارتفاقات في الملك العمومي والملك الخاص،- 

  یجب منح الارتفاق بموجب قرار إداري وباقتراح السلطات المعنیة والمختصة،- 

  ،04- 18الإجراءات القانونیة المتطلبة لإقامة الارتفاقات المنصوص علیها في القانون رقم تحدید- 

  .من شأنها خفض تكلفة نشر شبكات الاتصالات الإلكترونیةالنص على تدابیر - 
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  :الهوامش

).30/12/2020في الصادر82جریدة رسمیة، عدد ( دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -01

حیث والاتصالات الإلكترونیة، المتعلق بالبرید 04-18من مشروع القانون رقم ) 06(انظر المادة السادسة -02

الارتفاقات المرتبطة بانتشار تعمل الدولة على تحدید قواعد شغل الأملاك العمومیة والاستفادة من'' نص على أنه

هیرتیزي وكذا السهر على تطبیـق اتفاقیـات وأنظمـة ال  شبكات الاتصالات الإلكترونیة وباستعمال الفضاء

: في الموقع الاكتروني التاليإلیهمشار ."وتوصیات الاتّحاد الدولي للاتّصالات

Consulte 55-29-12-16-10-2017-48544technologie/-science-http://www.aps.dz/ar/sante
le 08/01/2020.

، دار الألفي )القیود الواردة على حق الملكیة في ضوء أحكام محكمة النقض(،وائل محمد شحاتة الخطیب-03

.05، ص 2003لتوزیع الكتب القانونیة بألمانیا، دون ذكر البلد، 

الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد العاشر، دون أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبن منظور-04

.118طبعة، دار الصادر بیروت، ص

.16سورة الكهف، الآیة -05

محمد جریر بن یزید الطبري، تفسیر الطبري من كتابه جامع البیان عن تأویل القرآن، المجلد الخامس، -06

.255دون ذكر الطبعة، مؤسسة الرسالة، ص 

، مؤرخ في 78العدد)ج ر(، یتضمن القانون المدني،26/09/1975مؤرخ في 75/58الآمر رقم -07

.2007ماي 13المؤرخ في 07/05بالقانون رقم   ، المعدل والمتمم30/09/1975

.المصدر نفسهمن القانون المدني الجزائري، 877المادة -08

مصري والقانون اللبناني، دراسة مقارنة، طبعة في القانون ال) الحقوق العینیة الأصلیة(،نبیل إبراهیم سعد-09

.300، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقیة سنة 2003

.المصدر نفسهمن القانون المدني الجزائري، 868المادة -10

.المصدر نفسهمن القانون المدني الجزائري، 01فقرة871المادة -11

، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي، لبنان، )ةأسباب كسب الملكی(،عبد الرزاق أحمد السنهوري-12

.570، ص2000سنة 

13- D. Linotte. R. Romi, Service publics et droit public économique. Litec. Paris 2003. 
P. 50.et - G. Dupuis et M – J .Guedon et P. Chrétien, Droit administratif. 9 ème édition. 
Armand colin. Paris 2004, p .540.

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید ولاتصالات الالكترونیة، المؤرخ 04-18من القانون رقم 153المادة -14

).13/05/2018، تاریخ 07ر، عدد.ج(، 2018ماي 10في 

.، المصدر نفسه04-18من القانون رقم 145المادة -15

م القانوني لحق الإرفاق في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، باتنة النظا،مقلاتي منى-16

.14-13، ص ص 2009



  عبد القادر سبتي                                  وفقا للقانون الجزائريالالكترونیةفي مجال البرید والاتصالات الاداریة الارتفاقات 

308

، 2001، منشأة لمعارف، الإسكندریة، )أحكامها و مصادرها(الحقوق العینیة الأصلیة،نبیل ابراهیم سعد-17

.در نفسهالمص، 04-18من القانون رقم145المادة : انظر كذلك-.265ص 

.، المصدر نفسه04-18من القانون رقم 71و70واد الم-18

.المصدر نفسه، 04-18من القانون رقم 02-01فقرة 73المادة -19

.المصدر نفسه04-18من القانون رقم 01فقرة 145المادة -20

.المصدر نفسه04-18من القانون رقم 02فقرة 145المادة -21

.السابقالمصدر04-18من القانون رقم 05قرة ف145المادة -22

، یحدد الارتفاقات 05/11/2002المؤرخ في 366-02من المرسوم التنفیذي رقم 01والمادة 11المادة -23

، الصادر في 73ج ر، العدد(،استغلالهاأو /لاسلكیة والمتعلقة بتركیب تجهیزات المواصلات السلكیة وال

10/11/2002(.  

.، المصدر نفسه04-18قانون رقم من ال156المادة -24

.، المصدر نفسه04-18من القانون رقم 25-157

حقوق الارتفاق في القانون المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنیة، المغرب، ،محمد مومن-26

.146، ص 2002

.148، صنفسهالمرجع،محمد مومن  -27

حقوق الارتفاق في الباب الثاني المتعلق بتجزئة حق الملكیة، أما القیود القانونیة لقد نظم المشرع الجزائري-28

من القانون ) 712الى 690(الواردة على حق الملكیة فقد نظمها في الباب الأول المتعلق بحق الملكیة المواد من 

.المدني

توزیع -لى إنشاء قنوات ومساند لا یترتب ع'' :كذلك على أنه04-18القانون رقم من 147نصت المادة -29

خطوط الاتصالات الإلكترونیة الضروریة للربط الفردي أو الجماعــــي لساكنـــي العمــــارة أو العمـــارات المجــــاورة، 

.''أي نزع للملكیة-تبعـــا لضـرورات تجهیز الشبكة 

14-88دلة بموجب القانون رقم ، المع26/09/1975المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 679المادة -30

یجوز الحصول على الأموال والخدمات الضروریة لضمان حاجات '' :من القانون المدني، نصت على أنهیتض

. ''البلاد إما باتفاق رضائي أو عن طریق الاستیلاء وفقا للحالات والشروط المنصوص علیها قانونا

31- Butgenbach: (A), Manuel de droit administratif, paris 1959 P. 79

الارتفاقات القانونیة في مجال التعمیر، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج ،محمد قصري-32

.51، ص 2004أبریل، المغرب، -ینایر54-55

33- Carole CHEVILLEY-HIVER, LE VOISINAGE DANS LES PLANS LOCAUX 
D’URBANISME, Mél in "Variation sur le thème du voisinage "،sous la direction de 
Jean-Philippe TRICOIRE, PUAM،2012،p.238.
34-  Fontaine (L-L), le service minimum et les services essentiels (Etude Française 
confortée au droit québécois) Paris. Montréal, thèse 2004, P. 720.

ر، ج(،، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة01/12/1990المؤرخ في 30-90من القانون رقم 16دة الما-35

.المعدل والمتمم)02/12/1990مؤرخ في 52العدد 
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.السابقالمصدرمن القانون المدني الجزائري، 872انظر المادة -36

  .السابقالمصدرتصالات الالكترونیة، بتعلق بالبرید والا04-18من القانون رقم 71و70أنظر المواد -37

التحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة على ضوء التشریع المغربي، الجزء : مأمون الكزبري-38

  268، ص1978، المغرب، ، العربیة للطباعة والنشر02طبعة ، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، 02

یجب على المصــــــالح البلدیة '' :على أنه04-18من القانون رقم 72في هذا المجال نصت المادة -39

وبصورة عامة لكل الأماكن السكنیة قصد تسهیل ،المختصة، إعطاء تسمیّات لكـل حـي وشـارع وممـر وطریق

.''توزیع البرید

.السابق، المصدر04-18من القانون رقم 01فقرة 145المادة -40

.1375سنهوري، شرح القانون المدني، الجزء التاسع، عبد الرزاق أحمد ال-41

.، المصدر السابق04-18من القانون رقم 01فقرة151راجع المادة -42

.، المصدر نفسه04-18من القانون رقم 01فقرة 157راجع المادة -43

المادة  2008اریة لسنة بموجب تعدیله لقانون الإجراءات المدنیة والإدجدر الإشارة أن المشرح الجزائري ت-44

منه، قد خول الاختصاص النوعي لقضایا المنازعات الإداریة إلى المحاكم الإداریة، حیث أن هذه الأخیرة عوضت 

، یتضمن قانون الإجراءات 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم . الغرف الإداریة بالمجلس القضائي

  ).23/04/2008الصادرة في ،21رقم ،جریدة رسمیة( ،المدنیة والإداریة

یجوز لكل خصم إدخال ''المعدل والمتمم 2008من قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة لسنة 199المادة -45

، كما یجوز لأي خصم القیام بذلك من اجل ه كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضدهالغیر الذي یمكن مخاصمت

.''...أن یكون الغیر ملزما بالحكم الصادر

.السابقالمصدر04-18من القانون رقم 11المادة -46

یمـــــكن أن تـــكون قـــــرارات مجـــــلس سلطة الضّبــط '' :على أنه04-18من القانون رقم 22نصت المادة -47

  .''داء من تاریخ تبلیغهامــوضوع طــعــن غــیــر مــوقــف لــلــتــنــفــیــذ أمـام مـجـلس الدولة فـي أجل شهر واحد، ابت

  .41ص،2005القضاء الإداري، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،محمد رفعت عبد الوهاب-48

.السابقالمصدر، 2008من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لسنة 918راجع المادة -49

، 2004بوعات الجامعیة، الجامعة المركزیة، الجزائر نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المط،عوابديعمار -50

.206ص 

.261، ص المرجع نفسه،عوابديعمار -51

، 1بن الشیخ، آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤولیة على أساس الخطأ، الجزء لحسن-52

  .23، ص 2007القبة، الجزائر، ،الطبعة الأولى، دار الخلدونیة

.190نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص ،بديعواعمار -53

  


